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دور الموثق في تكریس الحمایة التي أقرّها المشرع للمقتني في عقد البیع 

  على التصامیم 
Notary role in the protection granted by the legislator in the contract 

for sale of designs  

 saramokrani18@yahoo.fr، ، الجزائر01جامعة الجزائر ،1مقراني سارة

  nadjibboulenouar@gmail.com، الجزائر، 01، جامعة الجزائر2بولنوار نجیب

 06/06/2022 :المقال نشر تاریخ 2022/01/04   :تاریخ قبول المقال2021/08/11  : تاریخ إرسال المقال

  :الملخص

تنظیمه القانوني بعنایة خاصة من المشرع لكونه یبرم بین من حیث حظي عقد البیع على التصامیم 

طرف محترف وآخر ضعیف، لذا حرص المشرع على حمایة هذا الأخیر بشتى الطرق، ومن صور ذلك أنّه 

وبما أن عقد البیع على التصامیم هو خص ثالث خارج عن العقد هو الموثق، أوكل مهمة إبرام العقد إلى ش

ها المشرع لحمایة المقتني، یحتوي على الشروط والالتزامات والحقوق التي أقرّ  عقد شكلي، وله نموذج خاص

دور الموثق یبرز أكثر في تكریس هذه الحمایة من خلال حرصه على احترام هذا النموذج وما یحتویه  فإنّ 

  .عه غایة المشرّ من شكل ومضمون، ومنه إبرام عقد متوازن وفق توجّ 

 .المرقي العقاري ،المقتني ،قد البیع على التصامیم، عالموثق :الكلمات المفتاحیة

Abstract: The contract for sale of designs in terms of its legal organization has 
received particular attention from the legislator because it is concluded between a 
professional party and a vulnerable party. The legislator has therefore sought to 
protect the latter in various ways, such as the fact that he has entrusted the task of 
concluding the contract to a third person outside the contract, who is the notary, 
Since a sales contract on designs is a form contract, it has a special model 
containing the conditions, obligations and rights established by the legislator to 
protect the acquisition, The role of the notary is further highlighted in the 
dedication of this protection through its concern to respect this model and its form 
and content, One is to conclude a balanced contract according to the purpose of the 
legislature. 
Key words : Notary, Contract of Sale on Design, Acquisition, Real Estate Gravy 
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 :مقدمة

مع  بما یتلاءم في السكنحاجة الفرد  لإشباعنشاط الترقیة العقاریة من خلال الجزائریة الدولة  سعت

، وبصدور المرسوم 071- 86القانون رقم  ، وذلك منذ أول قانون ینظم هذا النشاط وهومحدودیة دخله

صیغة جدیدة  المشرع كرّس 2الذي ألغى القانون سالف الذكر المتعلق بالنشاط العقاري 03-93التشریعي رقم 

العقد، الذي لا یوجد منه وقت التعاقد سوى  بخصوصیة محلتمیز التي ت هي البیع على التصامیم من البیوع

خاصة وأن عملیة جعل الفرد یبرمه محاطا بالمخاطر، ، مما یتصامیم على الورق أو بنایة في طور الإنجاز

، ي قبل الشروع في الإنجازي العقار لأنه یقدم تسبیقات للمرقإنجاز هذا المحل تموّل من أمواله الخاصّة وذلك 

من جهة ومن جهة أخرى فإن  ربح في أسرع وقت وسیلة هذا العقدأمام جشع بعض المرقین الذین یرون 

  .الفرد لا خیار له سوى إبرام العقد خاضعا في ذلك لشروط المرقي العقاري في سبیل الحصول على السكن

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة  04-11حاول المشرع بموجب القانون رقم نتیجة لما سبق  

رقي المقتني یمثل دائما الحلقة الضعیفة في علاقته بالم لأن ،التوازن بین الطرفیننوع من  خلق 3العقاریة

في ظل تضارب المصالح بین المرقي العقاري والمكتتبین لدیه، حیث یسعى  العقاري عبر كل مراحل العقد

وني وتحقیق مصلحته، لذا أوكل المشرع الجزائري مهمة ضبط هذه العلاقة كل طرف إلى تعزیز مركزه القان

العقد إلى الموثق ومنحه دورا بالغ الأهمیة، فهو الملجأ الآمن لكل شخص یرید حمایة حقوقه ومصالحه في 

 القیام بالإجراءات اللاّزمة لنفاذهو  إبرامه فجعل مهمةبصفة خاصة،  البیع على التصامیم عقدبصفة عامة و 

المخول قانونا بتحریر العقود التي یتطلب فیها القانون هو من صمیم الاختصاصات الأصیلة للموثق لأنه 

ه من انعننبل مهنته یمأن تكوینه القانوني و ، حیث 4الشكل الرسمي أو التي یرغب الطرفان في جعلها كذلك

تقدیم النصح والتوجیه للأطراف بالالتزام  یفرضان علیهبل  حرفیاما یملى علیه  الذي یدون الكاتبلعب دور 

ها خصّ  حیثمنظمة شرعا وقانونا  ة الموثقأن مهن إذللآثار المترتبة عن العقد ومدى خطورتها،  وتنبیههم

وهي هذا مها القانون الوضعي منذ الاستقلال إلى یومنا ونظّ  5ارع الإسلامي بأطول آیة في القرآن الكریمالشّ 

                                                 
  .1986، سنة 10، یتعلق بالترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة عدد 1986مارس  04، صادر بتاریخ 07-86قانون رقم  -  1
  .1993، سنة 14، یتعلق بالنشاط العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 1993مارس  01، صادر بتاریخ 03- 93مرسوم تشریعي رقم  -  2
، سنة 14، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة عدد 2011فبرایر 17، صادر بتاریخ 04-11قانون رقم  -  3

2011.  

 30، صادر بتاریخ 78ر عدد .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58- 75 من الأمر رقم 1مكرر 324م  -4 

  .، معدل ومتمم1975سبتمبر
  .من سورة البقرة 282الآیة  -  5



 
ISSN 2602-7321/ EISSN 2773- 2649 نیة والاقتصادیة مجلة الدراسات القانو  

  501 -481: ص - ص                   01: العدد                     05: المجلد                     2022: السنة

 التصامیم على البیع عقد في للمقتني المشرع أقرّها التي الحمایة تكریس في الموثق دور

 

483 
 

  .والمراسیم التطبیقیة له 026-06م تخضع حالیا للقانون رق

ما : ، نطرح الإشكالیة التالیةقیامه صحیحامرتبط بمدى العقد حسن تنفیذ  على ضوء ما سبق، وبما أن

ها المشرع للمقتني في عقد البیع على التصامیم من الحمایة التي أقرّ  تجسیدالموثق في دور مدى فعالیة 

  أجل إقامة عقد متوازن ؟ خلال إضفاء الشكلیة الرسمیة على العقد من 

عقد في ال إبرام قبلالموثق  تحدید دورلالمنهج الوصفي والتحلیلي اتبعنا للإجابة على هذه الإشكالیة 

 تتضمنراسة بخاتمة الدّ  وأنهینا، سمیة على العقد ونفاذه في مبحث ثانل، ودوره في إضفاء الرّ أوّ مبحث 

  .بعض الاقتراحات مع محاولة تقدیمإلیها  توصلناالنتائج التي 

  الحمایة خلال المرحلة السابقة لإبرام العقد  تجسید: المبحث الأول

منح المشرع لأعمال الموثق الثقة والمصداقیة وأضفى على المحررات التي یحررها الصبغة الرسمیة 

ي، وهو ما یبرر المكانة البارزة والأهمیة البالغة التي تكتسیها والقوة التنفیذیة والحجیة عبر كامل التراب الوطن

والموثق هو ضابط امة والمجتمع الجزائري بصفة خاصة، مهنة التوثیق في المجتمعات الحدیثة بصفة ع

ومن بین هذه العقود عقد ، 7عمومي تفوضه السلطة العمومیة لتحریر العقود التي یشترط فیها الطابع الرسمي

العقد الذي «: بأنه 04- 11من القانون رقم  28المادة التصامیم الذي عرفه المشرع بموجب  البیع على

یتضمن ویكرس تحویل حقوق الأرض وملكیة البنایات من طرف المرقي العقاري لفائدة المكتتب موازاة مع 

  .»بتسدید السعر كلما تقدم الإنجازتقدم الأشغال، وفي المقابل یلتزم المكتتب 

بالموثق باعتباره ضابطا  ةنوطم المهمة هي، وهذرسم إبرامه في شكلهو عقد شكلي اشترط المشرع ف 

من غایة في الأهمیة لأن الموثق یقوم دور استشاري ب یقوم تحریر العقدقبل  هعمومیا یحوز ختم الدولة، ولكن

 ته وحمایة حقوقهمیضمن شرعی ماملهم لمساعدتهم على إبرام العقد،  النصح میقدوت المتعاقدینبإرشاد خلاله 

فالمكانة التي تكتسیها مهنة  وذلك وفق القوانین المنظمة له والإجراءات الشكلیة والعملیة في هذا المجال

التوثیق والتكوین القانوني للموثق یحولان دون اعتباره مجرد كاتب یدون فقط كما سبقت الإشارة إلى هذا سالفا 

جدّا لذا عملیة دقیقة  على غرار كل العقود التوثیقیةإبرام عقد البیع على التصامیم ، وبما أن )المطلب الأول(

زم لإبرام العقد، من خلال تحدید الملف اللاّ  د لها قبل البدء فیهاحضیر الجیّ حرص على التّ على الموثق ال

  .)يالمطلب الثان(یته لتفادي ارتكاب الأخطاء التي قد تمس بصحة العقد أو حجّ وفحصه بدقة 

                                                 
  .2006، سنة 14، یتضمن تنظیم مهنة الموثق، الجریدة الرسمیة عدد 2006فبرایر سنة  20، صادر بتاریخ 02-06قانون رقم  -  6

  .02- 06من القانون رقم  03م  - 7
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  دور الموثّق في تجسید الحمایة من خلال تقدیم الاستشارة للأطراف: المطلب الأول

خوّل للموثق صلاحیة إفراغ إرادة المتعاقدین في قالب رسمي من أجل تحقیق قد المشرع إذا كان 

ف عن طریق الاكتشاوتحدیده بدقة، وذلك على الموثق معرفة هذا الغرض  فإنه یتعیّنالغرض من التعاقد، 

المادیة والمعنویة توفیر الظروف  وللوصول إلى ذلك ینبغي على الموثقوالتحدید الدقیق لإرادة الطرفین، 

من خلال طرح الأسئلة للكشف عن هذه الإرادة  وإسداء النصح للطرفین ، الأمر الذي یتحقق الملائمة لذلك

  .)الفرع الثاني(وشرح آثار العقد لهما ) الفرع الأول(

  صح النّ  بواجبق التزام الموثّ  :الفرع الأول

وتقدیم  أطراف العقدتلزمه بتنویر  والخدمة التي فوضته السلطة العمومیة للقیام بهاالموثق مهنة إنّ 

حتى تنسجم اتفاقاتهم مع القوانین التي تسري علیها، وتزویدهم بالمعلومات والأحكام لهم النصح والمشورة 

، والحقوق 8ین لهم الضمانات والاحتیاطات القانونیة لتنفیذ إرادتهملهم، ویب الرؤیةالمنظمة للعقد لتتضح 

المتضمن تنظیم مهنة  02- 06من القانون رقم  12المترتبة عن العقد وهو ما أكدته المادة  والالتزامات

، فإذا كان تحریر العقد اختصاصا أصیلا للموثق فإنه یضطلع كذلك بدور هام قبل إبرامه حیث یلتزم الموثق

وإرشاد الطرفین بما یحقق مصلحتهما، خاصة المقتني باعتباره الطرف الضعیف في العلاقة، فیجب  بنصح

علیه إعلامه بكل التفاصیل المتعلقة بالمشروع العقاري من حیث عدد الشقق المتاحة، مساحتها وعدد الغرف 

  .9إلخ...التي تتكون منها، ثمنها وكیفیة تسدیده، مدة المشروع ومراحل التسدید 

  التزام الموثق بشرح آثار العقد للأطراف: الفرع الثاني

تتمیز بإلزامیة تنفیذها حتى ولو اقتضى الأمر أو مالیة قانونیة كانت بما أن آثار العقد الرسمي سواء 

بالقوة العمومیة، فیجب على الموثق قبل أن یوقع الطرفان على العقد تنبیههما إلى هذه في ذلك الاستعانة 

ق ة ما تعلّ باعها بعد تحریر العقد خاصّ إتّ  اللإجراءات الواجب علیهم اة، وتوجیههموشرحها بدقّ الآثار 

 امانات والاحتیاطات الواجب علیهمة، والضّ أخیریّ تحت طائلة الغرامات التّ  ابالالتزامات الجبائیة لتفادي وقوعهم

  .اخاذها لاستیفاء حقوقهماتّ 

                                                 
جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، سنة  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، أطروحة دكتوراه، المسؤولیة القانونیة للموثق، نسیمبلحو  -  8

  .64، ص 2014-2015
 ،مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، "وظیفة التوثیق في نشاط الترقیة العقاریة في التشریع الجزائري"، رشید بردان -بوشعالة أسماء  -  9

  .205، ص 2018، سنة 02، العدد 04جامعة سیدي بلعباس، المجلد 
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   العقدملف  وفحصتشكیل : المطلب الثاني

زم لتحریر بعد كشف إرادة المتعاقدین وتحدید طبیعة العقد المراد إبرامه، تأتي مرحلة تشكیل الملف اللاّ 

العقد وفحصه بدقة شكلا بالتأكد مثلا من الجهة المصدرة للوثائق واختصاصها بذلك، ومضمونا بالتأكد مثلا 

ورغم أن علاقة الموثق بزبونه مبنیة على  .دور السند لصاحبه، وسریان مفعولهمن المعلومات الواردة فیه وص

إظهاره له حتى لا یحس أنه محل  مع الحرص على عدمإحاطتها بالحذر الشدید دائما الأخوة إلا أنه یجب 

ق أي تناقض أو غموض یجب علیه الاستفسار عنه لیتأكد من صلاحیة السند شكوك، فإذا لاحظ الموثّ 

الفرع (یع على التصامیم یشمل الملف سندات خاصة بالأطراف للاعتماد علیه في العقد، وبصدد عقد الب

  . )الفرع الثاني(، وسندات خاصة بموضوع العقد )الأول

  السندات الخاصة بالأطراف : الفرع الأول

   .)ثانیا(، وسندات خاصة بالمقتني )أولا(وهي سندات خاصة بالمرقي العقاري 

 السندات الخاصة بالمرقي العقاري -أولا

حمایة المقتنین من تحایل بغیة  ممارستهاشروط نظم مهنة المرقي العقاري وضبط قد المشرع بما أن 

صفة المرقي العقاري وصلاحیته توفّر لا من التأكد أوّ مراعاة ذلك و المرقین العقاریین الوهمیین، فعلى الموثق 

ثبتة لذلك، والتأكد من صحة من خلال طلب الوثائق المویتحقق الموثق منه الترقیة العقاریة، نشاط لممارسة 

  :المعلومات الواردة فیها وتطابقها مع بعضها وتتمثل هذه الوثائق في ما یلي

   :وثائق الهویة -01

إذا كان المرقي بطاقة التعریف وشهادة المیلاد  یتأكد الموثق من هویة المرقي العقاري من خلال

العقود كل مع للشركة القانون الأساسي أما إذا كان شخصا معنویا فیطلب الموثق ، اطبیعی العقاري شخصا

  .ر وشهادة میلادهبطاقة تعریف المسیّ إضافة إلى ، له التعدیلیة

   :وثیقة الاعتماد -02

ادعاء صفة المرقي العقاري دون اعتماد، وفي حالة العكس یعتبر منتحلا كان لا یمكن لأي شخص 

 84-12، وقد نظم المشرع تسلیم الاعتماد في المرسوم التنفیذي رقم 10العقوبات الجزائیة لها ویقع تحت طائلة

                                                 
  .04-11من القانون رقم  77والمادة  02فقرة  04المادة  -  10
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وهو یخضع للنموذج الذي حدده القرار الوزاري المؤرخ ، 24311- 19المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

بیاناته مع الاعتماد في الملف والتأكد من وثیقة إدراج التأكد من ویجب على الموثق  ،19/01/201312في 

لمقتني من احتیال المنتحلین لصفة المرقي العقاري، لحمایة كل هذا ، 13خصيالأخذ بعین الاعتبار طابعه الشّ 

  . 14وهمیة ویفرون بالأرباحعقاریة قون مشاریع الذین كانوا یسوّ 

   :مستخرج من السجل التجاري -3

من المرسوم التنفیذي  04مهنة المرقي العقاري تخضع للقید في السجل التجاري حسب المادة بما أن 

ى یجب علف، وهو ما من شأنه تحقیق العلنیة بحیث یمكن من خلاله معرفة وضعیة التاجر، 84-12رقم 

امیم، وبما أمام الموثق قبل إبرام عقد البیع على التص مستخرج من سجله التجاري استظهار المرقي العقاري

أن القید في السجل التجاري أصبح حالیا یتم إلكترونیا فیجب على المرقین العقاریین تعدیل مستخرجات 

 21، وعلى الموثق الانتباه لهذه النقطة فبعد تاریخ »إ.ت.س«سجلاتهم التجاریة لإدراج الرمز الإلكتروني 

غیر صالحة ولا یمكن الاعتماد علیها  أصبحت المستخرجات التي لا تحتوي على هذا الرمز 2021فیفري 

  .لتحریر العقد

  : شهادة التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین - 4

إن التسجیل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین الممسوك لدى وزیر السكن هو آخر إجراء یقوم به 

السجل التجاري، ویتوج بتسلیمه شهادة  المرقي العقاري لممارسة المهنة بعد الحصول على الاعتماد والقید في

القرار الوزاري المؤرخ في موجب ، وقد حدد شكلها ومضمونها ب15التسجیل وهي ترخیص لممارسة المهنة

الجدول وسیلة رقابة دائمة ومشددة للدخول لمهنة المرقي العقاري وممارستها، و سالف الذكر،  09/01/2013

مبادراته بالمشاریع العقاریة، والإجراءات والعقوبات التي تعرض لأنه یرصد كل تحركات المرقي العقاري و 

                                                 
، یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة مهنة المرقي العقاري وكذا 2012فبرایر سنة  20، صادر بتاریخ 84-12مرسوم تنفیذي رقم  -  11

، 243-19سوم التنفیذي رقم ، معدل ومتمم بالمر 2012، سنة 11كیفیات مسك الجدول الوطني للمرقین العقاریین، الجریدة الرسمیة عدد 

  .2019، سنة 55، الجریدة الرسمیة عدد 2019سبتمبر  8صادر بتاریخ 
، سنة 14، یحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجیل للمرقي العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 2013ینایر سنة  09قرار صادر بتاریخ  - 12

2013.  
  .84- 12من المرسوم التنفیذي رقم  13المادة  -  13
مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربیة للأبحاث ، "قراءة في شروط ممارسة مهنة المرقي العقاري وفقا للتشریع الجزائري"، لمین لعریط -  14

، السنة الحادیة عشر، ص 2019، جوان 02، العدد 11، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، المجلد في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

83.  
  .84- 12من المرسوم التنفیذي رقم  25والمادة  24مادة ال -  15
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  .، لذا لا یمكن للموثق تحریر العقد دون وجود هذه الشهادة والتأكد من المعلومات الواردة فیها16لها

   :شهادة الضمان لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة - 5

عقاري معتمد ومسجل في الجدول الوطني للمرقین العقاریین إلى  یجب أن ینتسب إلزامیا كل مرقّ 

سبیقات ، نظرا لدوره الهام  في حمایة المقتني في عقد البیع على التصامیم، من خلال ضمان التّ 17ندوقالصّ 

التي یدفعها للمرقي العقاري، كما یجب على هذا الأخیر عند تلقي هذه المبالغ تأمینها لدى الصندوق لتمكینه 

  .18إلخ...ن حمایة المقتني في حالة عجز المرقي العقاري بسبب وفاته مثلا أو إفلاسه أو هروبه م

ویثبت اكتتاب المرقي العقاري لهذا الضمان عن طریق شهادة الضمان المقدمة له من طرف 

ة العقاریة الصندوق، وبدونها لا یمكنه إبرام العقد، إذ یطلب منه الموثق قبل تحریر العقد وشهره في المحافظ

إرفاق ملفه بشهادة الضمان لیثبت أن المشروع العقاري مضمون، وبذا یساهم الموثق في حمایة المقتني من 

، كما علیه تنبیه المقتني بأن غیاب هذه الشهادة هو مخاطرة حقیقیة بأمواله فقد 19تحایل المرقي العقاري

دون أي  لإنجاز ولا یحصل على ملكیة السكنیخسرها في حالة وفاة المرقي العقاري أو عجزه عن مواصلة ا

  .20تعویض عن ذلك

  السندات الخاصة بالمقتني: ثانیا

 عن الصندوق الوطني لاستفادة من إعانة الدولة الصادرمقرر او یجب على المقتني تقدیم وثائق هویته 

علیها، ومقرر الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات  للسكن للولایة في حالة الحصول

شقة الموقع من طرف المرقي العقاري، وفي حالة الالاجتماعیة في حالة الحصول علیها، ومقرر تخصیص 

حصوله على قرض للشراء یجب علیه كذلك تزوید الموثق باتفاقیة القرض من أجل تحریر عقد رهن البنایة 

  .ك ضمانا لتسدید القرضلفائدة البن

  

                                                 
بن یوسف بن خدة،  01جامعة الجزائر كلیة الحقوق،، مذكرة ماجستیر، النظام القانوني للمرقي العقاريحلواجي عبد الرؤوف،  -  16

  .72، ص 2015-2014الجزائر، سنة 
  .04-11من القانون رقم  55المادة  -  17
  .87، ص سابقالمرجع ال، لمین لعریط -  18
بن یوسف بن خدة،  01جامعة الجزائر كلیة الحقوق،، مذكرة ماجستیر، ضمانات المشتري في الترقیة العقاریة، لخضر میلودي -  19

  .45، ص 2014- 2013الجزائر، السنة الجامعیة 
إشكالات العقار ": ، ملتقى وطني حول"دور صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في ضمان تمویل نشاط الترقیة العقاریة"قنى سعدیة،  - 20

  .118، ص 2013فیفري  18-17، جامعة محمد خیضر، بسكرة، "الحضري وأثرها على التنمیة في الجزائر
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  السندات الخاصة بالمشروع العقاري: الفرع الثاني

في العقد تحت  04- 11من القانون رقم  30یلتزم الموثق بإدراج البیانات المنصوص علیها في المادة 

أصل ملكیة الأرض، رقم السند العقاري، مرجعیات رخصة التجزئة، شهادة التهیئة : طائلة بطلانه وهي

ت، وكذا تاریخ ورقم رخصة البناء لإعلام المقتني بها وتعزیز علاقته بالمرقي العقاري، ومن أجل والشبكا

إدراج هذه المعلومات في العقد والحرص على صحتها یطلب الموثق من المرقي العقاري الوثائق المرجعیة 

  :المثبتة لها وهي

   :أصل ملكیة الوعاء العقاري-أولا

ومن ملكیة المرقي للوعاء العقاري، لا یجوز للموثق تحریر عقد البیع على التصامیم قبل أن یتأكد من 

فتر العقاري، ا مشهرا، إضافة إلى الدّ سواء كان عقدا توثیقیّ  للملكیةند الأصلي المثبت یطلب منه السّ  أجل ذلك

ة الخاصة، مع وعاء العقاري من الأملاك الوطنیّ ولة إذا تم اقتناء الأملاك الدّ مدیریّة را من طرف أو عقدا محرّ 

ف فیه، وغیر مثقل برهن أو امتیاز ضرورة إرفاق شهادة السلبیة بالملف للتأكد من أن العقار غیر متصرّ 

  .لنزاع قضائي للغیر، وأنه لیس محلاّ 

   :رقم السند العقاري -ثانیا

  .0221- 07حسب القانون رقم  في حالة حصول المرقي على الوعاء العقاري بموجب تحقیق عقاري

   :رخصة التجزئة-ثالثا

حیث تعتبر   ،تشترط رخصة التجزئة عندما یرید المرقي تجزئة الوعاء العقاري غیر المبني إلى أجزاء

مع تغییر في حقوق البناء  22هذه الرخصة إجباریة لكل عملیة تقسیم قطعة أرضیة إلى قطعتین أو أكثر

ویجب التفرقة في هذا الصدد بینها وبین شهادة التقسیم التي یقصد بها تقسیم والارتفاقات المفروضة علیها، 

  .23ملكیة عقاریة مبنیة إلى قسمین أو أكثر دون تغییر في حقوق البناء أو الارتفاقات المفروضة علیها

   :شهادة التهیئة والشبكات -رابعا

                                                 
تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة یتضمن ، 2007فیفري  27، صادر بتاریخ 02-07قانون رقم  - 21

  .2007، سنة 15عن طریق تحقیق عقاري، الجریدة الرسمیة عدد 
، 52، یتعلق بالتهیئة والتعمیر، الجریدة الرسمیة عدد 1990دیسمبر  01، الصادر بتاریخ 29-90من القانون رقم  57أنظر المادة  -  22

  .ومتمم ، معدل1990سنة 
المحدد للقواعد التي تنظم  04-11وفقا لأحكام القانون رقم (النظام القانوني لعقد البیع على التصامیم ، زاهیة حوریة سي یوسف -  23

  .44، ص 2014دار الأمل، الجزائر،  ،)نشاط الترقیة العقاریة
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العقاري بالقیام بأشغال الشبكات المرقي  04- 11من القانون رقم  30ألزم المشرع بموجب المادة 

بناء معد للسكن من مصدر للمیاه الصالحة للشرب وجهاز لصرف المیاه  إذ یجب أن یستفید كلّ  ،والتهیئة

سالف الذكر،  29- 90من القانون رقم  07یحول دون تدفقها فوق سطح الأرض، وهو ما أكدته كذلك المادة 

لإبرام دا بالقیام بها م المرقي العقاري تعهّ لكن عملیا یستحیل القیام بهذه الأشغال قبل إنجاز البنایات، لذا یقدّ 

هیئة بعد إتمامها وتقدیم شهادة التّ  من إلاّ عقد البیع على التصامیم على أن لا یقبض الجزء الأخیر من الثّ 

  . بكاتوالشّ 

   :رخصة البناء -خامسا

عمیر فإن رخصة البناء هیئة والتّ ق بالتّ المتعلّ  29-90من القانون رقم  01فقرة  52عملا بنص المادة 

تشیید بنایات جدیدة أو تمدید بنایات موجودة، أو تغییر البناء الذي یمس في كل عملیة  شرط ضروريّ 

احة العمومیة، أو لإنجاز جدار صلب للتدعیم أو خمة منه أو الواجهات المفضیة على السّ الحیطان الضّ 

  .التسییج

   :البیان الوصفي للتقسیم ونظام الملكیة المشتركة -سادسا

الوصفي للتقسیم ونظام الملكیة المشتركة قبل البیع وإطلاع المقتني ق بإعداد وشهر البیان یلتزم الموثّ 

علیه، مع الاستمارة التقنیة والوصفیة التي تحدد المواصفات التقنیة للبناء من حیث مواد وتجهیزات الإنجاز 

  .والأوصاف والمعاییر المعتمدة في ذلك، ویعدها مهندس معماري

   :شهادة التأمین على المشروع -سابعا

أي تأمین المشروع العقاري من الحوادث التي قد تقع داخل ورشة البناء فتهدد إتمامه على أحسن وجه 

  .نفیذ المعیب مثلاأو التّ  ،أو تؤدي إلى انهیاره نتیجة لأخطاء التصمیم

  تحریر البیان الوصفي للتقسیم ونظام الملكیة المشتركة وإیداعه للإشهار: الفرع الثالث

ي للأملاك المشتركة یفرض علیه التزامات إضافیة لذا یلتزم المرقي العقاري بإطلاعه إن استخدام المقتن

، لیبدي قبوله بالانضمام إلى شروطه دون تحفظ 25تحت طائلة العقوبات الجزائیة 24على هذا النظام مسبقا

                                                 
  .04-11من القانون رقم  72، المادة 61، المادة 05فقرة  38المادة  -  24
  .04-11من القانون رقم  72المادة  -  25
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أحكام نظام وتصبح ، 26قبل توقیع العقد، وقبول الالتزام بما یتضمنه من قیود وأعباء بمجرد استلام البنایة

  .27ةهر في المحافظة العقاریة المختصّ ك من تاریخ الشّ الملكیة المشتركة ملزمة للملاّ 

 28المشروع وقبل إبرام عقد البیع یجب على الموثق إفراغ البیان الوصفي للتقسیم فقبل البدء في إنجاز

موذج المرفق بالمرسوم التنفیذي المعد مسبقا من طرف خبیر عقاري، مرفقا بنظام الملكیة المشتركة وفق الن

المعد من طرف الخبیر  في شكل رسمي بغیة إشهاره لأنه لا یمكن إشهار البیان الوصفي 9929- 14رقم 

ن أرقام ر رسمي یبیّ لا یمكن تطبیق وضعیة الملكیة المشتركة على العقار إلا إذا وجد محرّ العقاري، و 

 ة وتحدید الأنصبة في الأجزاء المشتركة، وبما أنّ الحصص والأنصبة، وحصر الجزء الخاص المكون للحصّ 

  . البیان الوصفي یخضع للإشهار فكل تعدیل له یخضع لنفس الإجراء

 من خلال إضفاء الشّكلیة واستیفاء إجراءات نفاذ العقدالحمایة  تجسید: المبحث الثاني

بل  ،ببضا والمحل والسّ الرّ الأركان العامة للعقد المتمثلة في  ر لا یكفي لانعقاد البیع على التصامیم  توفّ 

لا یتوقف الأمر عند انعقاده فقط و  لأنه من العقود الشكلیة، في شكل رسمي تحت طائلة البطلان یجب أن یتمّ 

لیرتب أهم أثر قانوني له وهو نقل الملكیة  سجیل والإشهاربالتّ  متعلقةقانونیة كلیات لشكذلك یخضع بل 

وتجدر د قانونا، موذج المحدّ النّ في ذلك ق مراعیا هو دور منوط بالموثّ الالتزام بهذه الشكلیة ، و 30قتنيللم

، إذ لا یخفى یصبح بین یدیه سند تنفیذي حیثة للمقتني ضمانة إضافیّ یعتبر سمیة شرط الرّ  الإشارة إلى أن

نفیذ الجبري على المرقي العقاري التّ  للمقتني یمكن، بحیث 31علینا أن العقود  التوثیقیة هي سندات تنفیذیة

  32في حالة حدوث نزاع، بعد أن یقوم الموثق بتسلیمه الصیغة التنفیذیة حاجة إلى حكم قضائيمباشرة دون 

                                                 
جامعة  كلیة الحقوق والعلوم الإداریة،، أطروحة دكتوراه، التزامات المرقي العقاري المترتبة على بیع السكنات الترقویة، سهام مسكر -  26

  .351، ص 2016- 2015الإخوة منتوري، قسنطینة، الجزائر، سنة 
جامعة امحمد بوقرة  كلیة الحقوق،، أطروحة دكتوراه، مرقي العقاري في التشریع الجزائريالتنظیم القانوني لمسؤولیة ال، عقیلة نوي - 27

  .421، ص 2018- 2017بومرداس، الجزائر، سنة 
  .یسمى البیان الوصفي للتقسیم أو الكشف الوصفي للتقسیم أو الجدول الوصفي للتقسیم -  28
حدد نموذج نظام الملكیة المشتركة المطبق في مجال الترقیة ، ی2014مارس  4، صادر بتاریخ 99-14مرسوم تنفیذي رقم  - 29

  .2014، سنة 14العقاریة، الجریدة الرسمیة عدد 
  .04-11من القانون رقم  01فقرة  34والمادة  25المادة  -  30
والإداریة، الجریدة ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة  25، الصادر بتاریخ 09-08من القانون رقم  600المادة  -  31

  .2008، سنة 21الرسمیة عدد 
، جامعة المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "التنفیذ العیني للالتزام بنقل الملكیة في عقد البیع على التصامیم"لوني یوسف،  -  32

  .404ص  ،2018، جوان 01، العدد 13مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، المجلد 
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ن المقتني من الاستنارة تمكّ حیث وسیلة حمایة وإعلام،  اشتراط الشكلیة الرسمیة في العقد یعتبر كما أن

عكس من ذلك بالنسبة للعقود العرفیة بحیث یفتقر الأطراف إلى مثل هذه ، على البنصائح وتعلیمات الموثق

باستیفاء إجراءات  تحریر العقد في الشكل المحدد قانونابعد الموثق ، ثم یلتزم )المطلب الأول( النصائح

فكما نعلم فإن كل العقود الرسمیة الواقعة على عقار  ،التسجیل والشهر العقاري حتى یرتب العقد آثاره القانونیة

المطلب (لا ترتب أثرها العیني إلى بعملیة الشهر العقاري وهذا الأخیر لا یمكن القیام به قبل تسجیل العقد 

  .)الثاني

  موذجیة سمیة والشكلیة النّ دور الموثق في تحقیق شرط الشكلیة الرّ : المطلب الأول

مبدأ الرسمیة، وعرّف العقد الرسمي  33وما یلیها من القانون المدني 324كرّس المشرع في المادة 

العقد بصفة عامة وعقد تعریفا عضویا وشكلیا یعتمد على الشخص محرر العقد، وحتى تتحقق الرسمیة في 

من القانون المدني سلطة واختصاص الموثق  324اشترطت المادة بصفة خاصة البیع على التصامیم 

البیع على التصامیم بل اشترط أیضا عقد في فقط ، ولم یكتف المشرع باشتراط الرسمیة )الأول الفرع(لتحریره 

  . )الفرع الثاني(إفراغه في النموذج المحدد قانونا تحت طائلة بطلانه 

  عقد الاختصاص الموثق بتحریر ضرورة : الفرع الأول

یقصد باختصاص الموثق قیام ولایته وقت تحریر العقد، فلا یجوز له مثلا تحریره قبل أداء الیمین  

القانونیة لممارسة المهنة، أو بعد توقیفه، كما یجب أن لا یكون الموثق ممنوعا من تحریر العقد، ویتعلق 

ة أحد أقاربه إلى غایة الدرجة الأمر بالعقد الذي یكون هو طرفا فیه، أو یتضمن تدابیر لفائدته، أو لفائد

، لذا علیه التأكد طریق شهادة المیلاد، بطاقة التعریف، جواز السفر أو أي مستند له قوة ثبوتیة من 34الرابعة

شخصیة الأطراف وأسمائهم، وحالتهم، ومسكنهم، وأهلیتهم، وصفة المتعاقد أصیلا عن نفسه أو وكیلا للغیر 

  .یة الشهود في حالة وجودهموحدود الوكالة في هذه الحالة وهو 

من القانون  01فقرة  02أما اختصاصه الإقلیمي فیمتد إلى كامل التراب الوطني عملا بنص المادة 

، فیجوز له تلقي العقود مهما كان موطن أطرافها أو مكان وجود الأموال محل العقد، كما یتمتع 02- 06رقم 

لقانون وعلى باختصاص نوعي أو موضوعي شامل، ولا یحد منه إلا ما یقتصر على جهة أخرى بنص ا

                                                 
، معدل 1975، سنة 78، یتضمن القانون المدني، الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر 26، صادر بتاریخ 58-75أمر رقم  -  33

  .ومتمم
  .02- 06من القانون رقم  19المادة  -  34
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، لذا له الامتناع عن تحریر أي عقد باستثناء ما كان مخالفا للقوانین والأنظمة المعمول 35سبیل الحصر

  . 36بها

 26إضافة إلى وجوب مراعاة الشروط الشكلیة اللازمة لتحریر العقود التوثیقیة التي نصت علیها المادة 

  .0237- 06من القانون رقم  27والمادة 

  نموذج العقد المحدد قانوناب التزام الموثق: الفرع الثاني

لأنه من العقود  ، وذلكإن اختصاص الموثق لا یكفي لقیام الشكلیة في عقد البیع على التصامیم

، 38رغم توفر شرط الرسمیة النموذجیة التي یجب أن تفرغ في النموذج المحدد قانونا تحت طائلة البطلان

صامیم من عقود الإذعان التي یذعن فیها الطرف الضعیف للطرف ویعود سبب ذلك لكون عقد البیع على الت

القوي في العقد، فیقبل بشروط هذا الأخیر دون أن یكون له الحق أو القدرة على مناقشتها لأن الشروط في 

عقد الإذعان یملیها الطرف القوي وما على الطرف الآخر إلا القبول أو الرفض، وعادة ما یقبل بالتعاقد مع 

لشروط التعسفیة نظرا لحاجته خاصة إذا تعلق الأمر بالسكن، وتفادیا لكل هذا حدد المشرع مسبقا بهذه ا

- 13، وهو ما تم بموجب المرسوم التنفیذي رقم ذلكأحال إلى التنظیم نموذج عقد البیع على التصامیم و 

43139.  

حددها بیانات إلزامیة أخرى غیر تلك الواجب إدراجها في عقود البیع العادیة العقد حیث یتضمن 

من القانون رقم  30وفق ما جاء في نص المادة المشرع تحت طائلة بطلان العقد في حالة عدم ذكرها، وذلك 

ي القانون فالتأكد من المعلومات والبیانات التي یتطلبها بللموثق من جهة یسمح  الأمر الذي، 04- 11

                                                 
  .39، ص 2001أكتوبر  -، سبتمبر03، الغرفة الوطنیة للموثقین، الجزائر، العدد مجلة الموثقزیتوني عمر، حجیة العقد الرسمي،  -  35
  .02-06من القانون رقم  15المادة  -  36
تحرر العقود التوثیقیة تحت طائلة البطلان باللغة العربیة في نص واحد «: على ما یلي 02-06من القانون رقم  26تنص المادة  -  37

  .وواضح تسهل قراءته وبدون اختصار أو بیاض أو نقص

  .حروف وتكتب التواریخ الأخرى بالأرقاموتكتب المبالغ والسنة والشهر ویوم التوقیع على العقد بال

ویصادق على الإحالات في الهامش، أو في أسفل الصفحات، وعلى عدد الكلمات المشطوبة في العقد بالتوقیع بالأحرف الأولى من قبل 

لا تتضمن العقود یجب أ«: على ما یلي 02- 06من القانون رقم  27، وتنص المادة »الموثق والأطراف وعند الاقتضاء الشهود والمترجم

تكون الكلمات . تعتبر الكلمات المحورة أو المكتوبة بین السطور أو المضافة باطلة. أي تحویر أو كتابة بین الأسطر أو إضافة كلمات

  .»المشطوبة غیر المتنازع في عددها مكتوبة بشكل لا یشوبه أي شك أو التباس، ویصادق علیها في آخر العقد
  .04-11القانون رقم من  28المادة  - 38
، یحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البیع على التصامیم وكذا 2013دیسمبر  18، صادر بتاریخ 431- 13 مرسوم تنفیذي رقم - 39

، سنة 66حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة التأخیر وأجالها وكیفیات دفعها، الجریدة الرسمیة  العدد 

2013.  
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یتم فیه أیضا تحدید آجال تسلیم البناء، وآجال تسدید الثمن، ومقداره، وكیفیة كما الأطراف ومحل العقد، 

  .40مراجعته، والضمانات المقررة للمرقي العقاري والمقتني، والعقوبات المترتبة عن الإخلال بالالتزامات

تي كانت قائمة بشأن إنجاز شأنه وضع حد للفوضى الجهة أخرى فإن اشتراط هذه البیانات من من و 

المشاریع العقاریة خاصة في ما یتعلق بإثبات أصل الملكیة، لأن المشرع في ظل المرسوم التشریعي رقم 

ون یقیمون مشاریعهم على ون العقاریّ المتعلق بالنشاط العقاري كان یتساهل بشأن ذلك، إذ كان المرقّ  03- 93

وقد یصل مشاكل عملیة كثیرة عند نقل الملكیة للمقتنین مما یثیر 41أراض یحوزونها بموجب رخص إداریة

  . أحیانا هدمال الأمر إلى

وبالتالي تمثل النموذجیة بدورها تعزیزا لحمایة المقتني لأن البنود والبیانات الواجب ذكرها في العقد هي 

من  76ادة وسیلة لإعلامه، ویترتب على عدم إدراجها البطلان إضافة إلى العقوبات الجزائیة حسب الم

، مما یمنع المرقي العقاري من إدراج بنود أخرى قد تكون تعسفیة أو مجحفة في حق 04-11القانون رقم 

المقتني، وبالرجوع إلى النموذج نجد أن البیانات الواجب ذكرها في العقد نوعان بیانات تتعلق بالأشخاص 

  .)ثانیا(، وبیانات تتعلق بموضوع العقد )أولا(

    المتعلقة بالأشخاص البیانات: أولا

یجب أن یتضمن العقد في البدایة البیانات المتعلقة بالموثق محرر العقد المتمثلة في اسمه، ولقبه، 

وعنوان مكتبه، ثم البیانات المتعلقة بالبائع أي المرقي العقاري ویجب تحدید طبیعته ما إذا كان شخصا 

خیرة، عنوانه، رقم اعتماده وتاریخه، رقم تسجیله في طبیعیا أو معنویا، وذكر من یمثله في هذه الحالة الأ

الجدول الوطني للمرقین العقاریین وتاریخه، رقم انتسابه لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة، رقم السجل 

التجاري، رقم التعریف الجبائي، ثم البیانات المتعلقة بالمقتني وهي اسمه ولقبه، مهنته، تاریخ ومكان میلاده، 

  .رقم بطاقة التعریف وتاریخ ومكان صدورها عنوانه،

  البیانات المتعلقة بالموضوع: ثانیا

یصرح البائع أي المرقي العقاري في البدایة بأنه قد باشر في عملیة البناء، وأن البنایة موضوع العقد 

دة هي ملكیته الكاملة، ولیست موضوع إجراء قانوني یحد حق ملكیته، ولیست مثقلة بأي رهن، وأن شها

الضمان لدى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة تغطي الملك موضوع البیع، وأنه یبیع البنایة مع التزامه بكل 

                                                 
كلیة الحقوق مذكرة ماجستیر،  المحدد لقواعد نشاط الترقیة العقاریة، 04-11عقد البیع على التصامیم في إطار القانونكتو لامیة،  - 40

  .84-83ص  ،2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، سنة  والعلوم السیاسیة،
  .405، ص المرجع السابقلوني یوسف،  - 41
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الضمانات العادیة والقانونیة، ثم یلیه تصریح المقتني باطلاعه على ملف إنجاز البنایة، وعلى التصامیم 

أنه یقبل البیع وینضم دون تحفظ إلى الملكیة والمقاطع والكشف الوصفي للبنایة والتجهیزات المتعلقة بها، و 

  .المشتركة

ثم یذكر الموثق النصوص القانونیة التي تسیر العقد والوثائق المرجعیة المشار إلیها آنفا، وتعیین 

البنایة تعیینا دقیقا وتحدید موقعها، كما یجب إدراج سعر البیع وكیفیات مراجعته وكیفیات الدفع وآجال 

أجل عقوبة التأخیر في التسلیم، وكیفیات الحیازة، ثم الإشارة إلى الجزاء المترتب في حالة التسلیم، ومبلغ و 

الإخلال بالتنفیذ، والالتزامات المتعلقة بتسییر الملكیة المشتركة والضمانات، ولا یكتفي الموثق بتحریر هذه 

  . ع العقدالبیانات والبنود وإنما یلتزم بتلاوتها وشرحها للأطراف والشهود قبل توقی

  لنفاذ العقد اللاّزمةجراءات الإالتزام الموثق بإتمام : المطلب الثاني

إن دور الموثق في عقد البیع على التصامیم لا ینتهي بتحریر العقد وتوقیعه، وإنما یستمر إلى غایة 

ي حجّة على الجمیع، زمة لنفاذه وترتیب آثاره القانونیة، فرغم أن العقد الرسماستیفاء الإجراءات القانونیة اللاّ 

ل في انتقال ب أثره المتمثّ ه لا یرتّ زویر، إلا أنّ عن فیه إلا بالتّ راب الوطني ولا یمكن الطّ ونافذ عبر كامل التّ 

هر العقاري لا یمكن القیام به إلاّ ى إجراء الشّ ة، وحتّ ملكیة العقار إلا بعد شهره في المحافظة العقاریة المختصّ 

الفرع (سجیل إلى التّ بدایة في الة، لذا سنتطرق ابع المختصّ سجیل والطّ شیة التّ بعد تسجیل العقد لدى مفت

  .)الفرع الثاني(هر الشّ ثم إلى  )الأول

  تسجیل عقد البیع على التصامیم : الفرع الأول

ة سوم المستحقّ سجیل لفرض رقابة الإدارة علیها وتحصیل الرّ وثیقیة لإلزامیة التّ تخضع كل العقود التّ 

ة مسألة قانونیة جوهریة، تهدف إلى حیث یعتبر تسجیل العقود بصفة عامة وعقد البیع  بصفة خاصّ  ولة،للدّ 

ولة في المجال قة بها لارتباطها بسیاسة الدّ قة في المعاملات المتعلّ ضمان استقرار الملكیة العقاریة، ودعم الثّ 

لأنّ  أثر على موضوع الحق ب أيّ أثر ناقل للملكیة، ولا ترتّ  ة لیس لها أيّ ، لكنه یبقى مسألة جبائیّ 42العقاري

  .43ما ینقل الملكیة لیس التسجیل وإنما الشهر

، الذي في دائرة اختصاصها مكتب الموثق ویعود الاختصاص الإقلیمي لمفتشیة التسجیل التي یقع

للعقود التي تسجل برسم  بالنسبة یهامن تاریخ التوقیع عل) 01(ر واحد خلال مدة شهیلتزم بتسجیل عقوده 

                                                 
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "أحكام تسجیل عقد البیع العقاري في التشریع الجزائري"، محمد أمین مزیان -فاصلة عبد اللطیف  -  42

  .356-355ص ، 2015، سنة 02، العدد 52جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، المجلد  والاقتصادیة والسیاسیة،
، 81، یتضمن قانون التسجیل، جریدة رسمیة عدد 1976دیسمبر  09، الصادر بتاریخ 105-76من الأمر رقم  01فقرة  58المادة  -  43

  .، معدل ومتمم1977سنة 
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ل برسم ثابت بالنسبة للعقود التي تسجّ یها من تاریخ التوقیع عل) 02(شهرین ، و 44نسبي مثل البیوع والهبات

ا تحت طائلة عقوبات جبائیة على شكل غرامات إلزامیّ  هذه المدّة ویعتبر احترام مثل الإیجارات والوكالات،

من  93ر ذلك على رسمیة العقد عملا بنص المادة ن أن یؤثّ ة دو ل من أموال الموثق الخاصّ مالیة تحصّ 

  .قانون التسجیل

سجیل یعتبر الموثق مستولیا على أموال الخزینة العمومیة باستعمالها لحسابه وفي حالة عدم التّ  

د الخاص، لأنه ملزم بتحصیل رسوم التسجیل من الأطراف لمصلحة الدولة ویفترض أنه قام بذلك بمجرّ 

ى العقد، ولا یجوز له تأخیر أو إیقاف التسجیل لعدم دفع الرسوم من قبل الأطراف، ولا یجوز له التوقیع عل

  . استرجاعها حتى في حالة فسخ العقد أو إبطاله، كما لا یجوز له تحریر عقد استنادا على عقد لم یسجل بعد

یشمل العناصر الجوهریة للعقد ) 02(على نسختین  45صویتم التسجیل بتقدیم أصل العقد مرفقا بملخّ 

سوم المفروضة، إضافة ة الرّ أكد من صحّ ق من البیانات الواردة فیه للتّ حقّ سجیل من التّ ة التّ شیّ ا یسمح لمفتّ ممّ 

مالي الذي عقد والمبلغ الإج ابع لكلّ سجیل وحقوق الطّ ن رسوم التّ تبیّ ) 03(إلى حالة للعقود من ثلاثة نسخ 

  .الموثق تسدیده یجب على

 تني من رسوم تسجیلالمق من خلال إعفاء 46صامیم عن البیع العاديع البیع على التّ ز المشرّ وقد میّ  

ت ذات أما المحلاّ  ،فقط ذات الطّابع السّكنيت لمحلاّ ابالنسبة العقد لأنّه یسجّل مجانا، لكن هذا یقتصر على 

تجدر الإشارة كما ، من قیمة العقار %5البیع العادي بنسبة ل مثل جاري والمهني والحرفي فتسجّ ابع التّ الطّ 

ین أما في حالة اقتناء محلّ  ،إلى أن المحلات السكنیة تسجل مجانا فقط في حالة اقتناء محل سكني واحد

، وبعد التأكد من البیانات ودفع حقوق %5برسم نسبي قیمته  والباقيمجانا الأوّل فیسجل أو أكثر سكنیین 

  . ف أحد هذه الإجراءاتع تأشیرة التسجیل على الأصل، وترفض عملیة التسجیل إذا تخلّ التسجیل توض

  شهر عقد البیع على التصامیم: الفرع الثاني

قانوني اشترطه المشرف في كل تصرف ناقل لحق عیني عقاري، والغرض منه هو الشهر هو إجراء 

ل في انتقال ملكیة العقار والمتمثّ ب أثره العیني صرف القانوني لیكون حجة علیهم ویرتّ التّ هذا إعلام الغیر ب

من القانون  793المادة ت علیه ، حسب ما نصّ 47في مواجهة الأطراف والغیر قة بهوالحقوق العینیة المتعلّ 

قة بین المتعاقدین وضمان حقوق الغیر، لأنه یحیط دورا هاما في تكریس الثّ عملیة الشّهر لعب تالمدني، و 

                                                 
  .105- 76من الأمر رقم  59، 58والمادة  01فقرة  75المادة   -  44
    .105-76من الأمر رقم  123و  15، 09المادة  -  45
  %.2.5یتقاسمه البائع والمشتري بالتساوي فیدفع كل منهما ، عقارمن قیمة ال% 5 قدرهیسجل البیع العادي برسم نسبي  -  46
    .82، ص المرجع السابقكتو لامیة،  -  47
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  .48بة علیهالمتعلقة بالعقار وأصحاب الحقوق المترتّ بالمعلومات 

 وذلكك خصي الذي یعتمد على القید بأسماء الملاّ هر العقاري الشّ ع الجزائري نظام الشّ ى المشرّ نّ وقد تب 

في المناطق غیر الممسوحة، ونظام الشهر العقاري العیني الذي یعتمد على العقار كأساس لعملیة القید في 

  .في المناطق الممسوحةذلك و السجل العقاري 

من القانون  01فقرة  34ع الموثق بشهر عقد البیع على التصامیم بمقتضى بنص المادة  وألزم المشرّ 

ب آثاره ة لیرتّ شهره أمام المحافظة العقاریة المختصّ القیام بعلیه له ر العقد ویسجّ فبعد أن یحرّ ، 04-11رقم 

  .والمقتني والغیرالقانونیة في مواجهة المرقي العقاري 

شهره الموثق بألزم المشرع  في هذا الصدد، حیثویتمیز البیع على التصامیم بنوع من الخصوصیة 

مانات التي منحها سبب ذلك یرجع إلى أنها محققة الوجود مستقبلا نظرا للضّ  رغم عدم وجود البنایة، ولعلّ 

ناء السكنات، فطالما أن شهر العقد یتم قبل تمام یغة لاقتجوء إلى هذه الصّ وتشجیعا للأفراد للّ  ،المشرع لذلك

هر یتمثل في انتقال الملكیة العقاریة، فإنه في هذه الحالة تنتقل إلى المقتني فقط ملكیة الإنجاز، وأن أثر الشّ 

وتسلیم البنایة  49الاستغلال فینتقل إلیه بعد نهایة الإنجازو  ي عناصر الملكیة من حق الانتفاعقبة أما باقالرّ 

  .د الحصول على شهادة المطابقةبع

یجب على الموثق أن یقدم عقد البیع  6350-76نفیذي رقم من المرسوم التّ  90وعملا بنص  المادة 

من تاریخ التوقیع علیه تحت طائلة الغرامة التأخیریة، ) 01(على التصامیم لإجراء الشهر خلال شهر واحد 

في دائرة اختصاصها، حیث یودع الموثق نسخة من العقد وذلك أمام المحافظة العقاریة التي یوجد العقار 

، )pr6(ویرمز لها ) (publicité réel nº6تتضمن مراجع التسجیل، وأخرى مفرغة في مستخرج یسمى 

إذا كان العقار  PR4Bisإضافة إلى شهادات میلاد الأطراف، عقد الملكیة والدفتر العقاري مع نموذج 

ملیات المحاسبة، ثم یقید المحافظ العقاري الوثائق الخاضعة للشهر في ممسوحا وذلك لدى قسم الإیداع وع

أكد من تضمنها مراجع أصل الملكیة السابقة عملا بقاعدة الشهر المسبق، ص لذلك، بعد التّ السجل المخصّ 

فا عقاریا واردا على عقار ما لم یكن هناك شهر مسبق لسند ملكیة فلا یمكن شهر عقد رسمي یتضمن تصرّ 

                                                 
جامعة آكلي محند أولحاج،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،، مذكرة ماجستیر، القیود الشكلیة في المعاملات العقاریةصیاد كریم،  -  48

  .90، ص 2015البویرة، الجزائر، سنة 
  .47، ص السابق المرجعصیاد كریم،  -  49
، 1976، سنة 30، یتعلق بتأسیس السجل العقاري، الجریدة الرسمیة عدد 1976مارس  25، صادر بتاریخ 63- 76مرسوم رقم  -  50

  .معدل ومتمم
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وعلیه أیضا تحدید رسوم  ،كرسالف الذّ  63- 76من المرسوم  88ف فیه عملا بنص المادة ر المتصرّ العقا

  .51لاع على الثمن مع مراعاة الإیداعات المعفاة من رسوم الشهرالشهر بعد الاطّ 

فإن رسوم  2018لة بموجب قانون المالیة لسنة من قانون التسجیل المعدّ  2-353وعملا بنص المادة 

صامیم فیجب التوضیح ح بها، أما بالنسبة لعقد البیع على التّ من قیمة العقار المصرّ % 1البیع هي شهر عقد 

فإن عقد البیع على التصامیم یشهر ) الصندوق الوطني للسكن(بأنه إذا كان المقتني مستفیدا من إعانة الدولة 

  . یكن المقتني مستفیدا من الإعانة من قیمة العقار فتطبق إذا لم% 01مجانا، أما حقوق الإشهار المقدرة بـ 

خامسا من  353المعدلة لنص المادة  2005من قانون المالیة لسنة  22وهذا عملا بنص المادة 

وجاء في  11و 10تین ، حیث أضافت لها المطّ 52المتعلقة بالإعفاء من رسم الإشهار العقاري قانون التسجیل

ت ذات استعمال سكني العقود المتضمنة بیع محلاّ ...اري تعفى من رسم الإشهار العق «: ما یلي 11ة المطّ 

عم المالي دون بالترقیة العمومیون أو الخواص في إطار برامج السكن المستفیدة من الدّ جدیدة أنجزها المتعهّ 

كن في إطار البیع بالإیجار والسكن ساهمي والسّ كن الاجتماعي التّ من الخزینة العمومیة ولاسیما منها السّ 

  .»الریفي

كلیة والموضوعیة في الوثائق المودعة نظرا لدوره الواسع روط الشّ وبعد أن یتأكد المحافظ العقاري من الشّ 

ینقل ذلك على الدفتر العقاري لترسیم الوضعیة القانونیة و ر على البطاقة العقاریة العینیة في هذه المراقبة یؤشّ 

من تاریخ الإیداع، وللشهر العقاري ) 15(ر یوما ، ویتعین علیه شهر العقد خلال خمسة عش53الجدیدة للعقار

فتر عاقد فینشأ حق الملكیة وتعدّ البطاقة العقاریة للعقار ویسلم للمقتني الدّ أثر فوري ولا یرجع إلى تاریخ التّ 

  .54في المناطق الممسوحة العقاري الذي یعتبر سند ملكیته

 :خاتمةال

فاوت بین طرفیه من حیث والتّ  ،على التصامیممن خلال هذه الدراسة نستنتج أن خصوصیة البیع 

رایة والمعرفة والقدرات الفنیة والمالیة التي تتوفر في المرقي العقاري المحترف في مجال البناء دون الدّ 

  . وازن في هذا العقدالتّ  من محاولة خلق نوعع حتّم على المشرّ كل ذلك المقتني، 

هر على ة السّ مهمّ المشرّع خوّل له حیث  ،بالغ الأهمیة دورله الموثق كطرف خارج عن العقد  وبما أن

                                                 
، 2012، نوفمبر 01المغربیة، العدد ، المملكة مجلة الفقه والقانون، "نقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائري"، كریم قان -  51

  .17 -15ص 
  .2004، سنة 85، جریدة رسمیة عدد 2005، یتضمن قانون المالیة لسنة 2004دیسمبر  29، صادر بتاریخ 21-04قانون رقم  -  52
    .18، ص بقاسالمرجع ال، كریم قان -53
  .410- 409، ص بقاسالمرجع اللوني یوسف،  -  54
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فقد حاولنا من خلال دراستنا إبراز مساهمته في تكریس الحمایة التي احترام إرادة الطرفین خاصة المقتني، 

لنا إلى مجموعة من  النتائج وقد توصّ منحها المشرع للمقتني ودوره في تجسید هذه الحمایة على أرض الواقع، 

  : كد فعالیة دور الموثق وعدم إمكانیة الاستغناء عنه ونذكر ما یليالتي تؤ 

رفین، فتكون العلاقة بینهما منظَّمة ال في تطابق مضمون العقد مع إرادة الطّ یساهم الموثق بشكل فعّ  - 

هما صح لمنذ البدایة، ممّا یخفِّض من احتمال المنازعات إلى الحد الأدنى، وذلك من خلال التزامه بتقدیم النّ 

  .ةة وحیادیّ بموضوعیّ 

  .امأنینة والاستقرار المعنوي لأطرافه، ویمنح للمقتني سندا رسمیّ إضفاء الرسمیة على العقد، یمنح الطّ  - 

ف المرقي من تعسّ و  خصائص عقد الإذعانموذجیة في العقد من شأنه حمایة المقتني اشتراط النّ  - 

، كما رتّب لیخدم مصلحته كون مجحفة في حق المقتنيفلا یمكن لهذا الأخیر إضافة أي بنود قد ت، العقاري

المشرع البطلان المطلق على عدم ذكر البنود المحددة في العقد كسعر البیع وآجال الدفع، ورتّب بطلان 

، بعض البنود المتعلقة بمحاولة إقصاء وحصر المسؤولیة والضمانات، وحسنا فعل المشرع بالنص على ذلك

رر الأمین للعقد فهو من یسهر على حسن احترام هذه الشروط بالنص علیها في وباعتبار الموثق هو المح

  .العقد

یتمثل في إفراغ العقد في شكل رسمي وفق النموذج المحدد قانونا، فإنّ الأمر دور الموثق إذا كان  - 

لتسجیل والشهر االلاّحقة للتّحریر، والمتمثّلة في جراءات الإاستكمال  بل یجب علیه، لا یتوقّف عند هذا الحد

 حقه في اكتساب الملكیة العقاریة للبناء في طور الانجاز حیث یضمن للمقتني ،آثاره القانونیة كلالعقد  لیرتّب

  . التي لا تنتقل له إلا بالشهر العقاري

الذي تثبت التجربة الواقع العملي إذا كان كل هذا یتعلق بالجانب النظري، فشتاّن بینه وبین لكن 

تعرقل الموثّق أثناء تأدیة عدة مشاكل عملیة  المیدانیة اختلافه عنه تماما، وذلك بالنّظر إلى وجودوالممارسة 

  :ذكر البعض منها في شكل اقتراحات كما یليه، وسنحاول على فعالیة دور سلبا ر یثعملیه مما من شأنه التأّ

فیها سجیل تّ الإجراءات  إنّ إذا كان تسجیل العقود مرتبطا بمدة زمنیة لا یجوز للموثق تجاوزها، ف - 

تمركز مفتشیات التسجیل على مستوى الولایات وبالتالي  خاصة بالنظر إلى إهدار كبیر لوقت وجهد الموثق

ثم سوم، ساعة لدفع الرّ  48یداع العقود، لیعود بعد لإ التنقلفعلى الموثق  ،مكاتب التوثیقبعض بعدها عن 

مفتشیات للتسجیل على مستوى كل بلدیة،  بإنشاء مكن تفادیهكل هذا ی،  یعود مرة أخرى لاستلام عقوده،

، كل هذا ینعكس إیجابا على وأبعد من ذلك حبذا لو یصبح تسجیل العقود یتم عن بعد أي بطریقة إلكترونیة

  . تأدیة الموثق لعمله بكل أریحیة

إذا كان من هر العقاري تخضع كذلك لنصوص قانونیة لا تتماشى مع الواقع، فإجراءات الشّ إنّ  - 
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، فقد الواقع خلاف ذلك واجب المحافظ العقاري شهر العقود خلال خمسة عشر یوما من تاریخ إیداعها إلا أنّ 

  .یصل الأمر إلى استغراق ثلاثة أو أربعة أشهر في بعض المحافظات العقاریة

حیث یركز جهده واهتمامه على  له دور كبیر على فعالیة النتائج إن قیام الموثق بعمله بأریحیة  - 

ى من خلال عصرنة كل وذلك یتأتّ العمل التّوثیقي بدلا من تضییعه في التنّقل بین الإدارات ومشاكلها، 

حتى ینجز الموثق كل  ،سجیل والمحافظة العقاریة، ورقمنة المعاملات الإداریةالإدارات لا سیما مصلحة التّ 

  . عن بعدأعماله 

  :جعقائمة المصادر والمرا

 :النصوص القانونیة
، یتعلق بالترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة عدد 1986مارس  04، صادر بتاریخ 07-86قانون رقم  -1

  .1986، سنة 10
، یتعلق بالنشاط العقاري، الجریدة 1993مارس  01، صادر بتاریخ 03-93مرسوم تشریعي رقم  -2

  .1993، سنة 14الرسمیة عدد 
، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، 2011فبرایر 17صادر بتاریخ  ،04- 11قانون رقم  -3

  .2011، سنة 14الجریدة الرسمیة عدد 

ر .، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75 من الأمر رقم 1مكرر 324م  -4 

  .، معدل ومتمم1975سبتمبر 30، صادر بتاریخ 78عدد 
، یتضمن تنظیم مهنة الموثق، الجریدة 2006فبرایر سنة  20، صادر بتاریخ 02- 06قانون رقم  -5

  .2006، سنة 14الرسمیة عدد 
  .02-06من القانون رقم  03م  -  1
، یحدد كیفیات منح الاعتماد لممارسة 2012فبرایر سنة  20، صادر بتاریخ 84- 12مرسوم تنفیذي رقم  -6

، سنة 11جدول الوطني للمرقین العقاریین، الجریدة الرسمیة عدد مهنة المرقي العقاري وكذا كیفیات مسك ال

، الجریدة الرسمیة 2019سبتمبر  8، صادر بتاریخ 243-19، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 2012

  .2019، سنة 55عدد 
، ، یحدد نموذجي الاعتماد وشهادة التسجیل للمرقي العقاري2013ینایر سنة  09قرار صادر بتاریخ  -7

  .2013، سنة 14الجریدة الرسمیة عدد 
تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة ، یتضمن 2007فیفري  27، صادر بتاریخ 02- 07قانون رقم  -8

  .2007، سنة 15العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، الجریدة الرسمیة عدد 
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، یتعلق بالتهیئة 1990دیسمبر  01بتاریخ ، الصادر 29- 90من القانون رقم  57أنظر المادة  -  9

  .، معدل ومتمم1990، سنة 52والتعمیر، الجریدة الرسمیة عدد 

، یحدد نموذج نظام الملكیة المشتركة 2014مارس  4، صادر بتاریخ 99-14مرسوم تنفیذي رقم  - 10

  .2014، سنة 14المطبق في مجال الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة عدد 

، یحدد نموذجي عقد حفظ الحق 2013دیسمبر  18، صادر بتاریخ 431-13تنفیذي رقم  مرسوم - 11

وعقد البیع على التصامیم وكذا حدود تسدید سعر الملك موضوع عقد البیع على التصامیم ومبلغ عقوبة 
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